
مجلــس الاســتثمار الأعلــى في مصر: خطــوة
أخرى في مجال عسكرة الاقتصاد

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

صــدر عــن الرئاســة المصريــة قــرارًا يقــضي بإنشــاء مجلــس أعلــى للاســتثمار يتــولى الرئيــس عبــد الفتــاح
السـيسي رئاسـته بنفسـه وتكـون قراراتـه ملزمـة لجميـع الـوزارات والهيئـات العامـة في البلاد، وبحسـب
كتـوبر/تشرين الأول الجـاري فـإن تشكيلـة المجلـس القـرار المنشـور في الصـحيفة الرسـمية في تـاريخ  أ
ستضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزراء الدفاع والداخلية

والمالية والاستثمار والتجارة والعدل.

عمل المجلس الاستثماري

تشمل اختصاصات المجلس وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة
ية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي. تنفيذ خطط الاستثمار ومتابعة آليات تسور

ومن المقرر للمجلس أن يجتمع بدعوة من الرئيس كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء
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الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات وتكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات
والهيئات العامة.

وتأمـل الحكومـة المصريـة علـى قـانون اسـتثمار جديـد بحيـث يعـالج تعقـد الإجـراءات الرسـمية في مصر
ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

ومن جهة أخرى فإن توقيت صدور القانون في الوقت الحالي يعود إلى تأزم المشهد الاقتصادي بعد
موجات غلاء كبيرة اجتاحت الأسواق المصرية بسبب انخفاض قيمة الجنيه ورفع الدعم عن العديد

من السلع والخدمات المدعومة.

لـذا تعـول مؤسـسة الرئاسـة المصريـة علـى إعـادة حركـة الاسـتمارات الأجنبيـة لاسـتعادة النمـو المتبـاطئ
منذ ثورة  يناير/كانون الثاني  التي أعقبتها اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين
اللــذان يعتــبران المــوردين الرئيســيين للنقــد الأجنــبي في البلاد فضلاً عــن انخفــاض تحــويلات المصريين
بالخا. علمًا أن الحكومة سبق وأقرت قانونًا للاستثمار في مارس/آذار  ثم أدخلت تعديلات

. عليه في ديسمبر/كانون الأول

الاقتصاد المصري بين إشكاليتين

يعــد الاســتثمار الأجنــبي أحــد العوامــل الاقتصاديــة المهمــة الــتي تعتمــد عليهــا الــدول في حــل مشاكلهــا
الاقتصادية، إذ تعد من الروافد الأساسية التي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل الاقتصادية إلا أن
مجيء تلك الاستثمارات؛ يرتبط ببيئة مستقرة سياسيًا واقتصاديًا تكون جاذبة وضامنة ومشجعة

للاستثمار، متى توفرت تلك البيئة انهالت عليها الاستثمارات الأجنبية من كل صوب.

وبـالنظر للبيئـة المصريـة فإنهـا تعـاني مـن مشاكـل عديـدة كالفسـاد والبيروقراطيـة والـروتين وتشريعـات
قديمـة غـير مواكبـة لقـوانين الاسـتثمارات الجديـدة، فضلا عـن عـدم الاسـتقرار السـياسي والاجتمـاعي

الذي يعد الجاذب الأكبر للاستثمارات.

كما يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط كثيرة تتجلى بتدهور الأوضاع الأمنية وتراجع إيرادات قطاع
يادة معدلات البطالة وتدني السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر دعم الاقتصاد المصري إضافة إلى ز

المستوى المعيشي وغلاء الأسعار.

يــادة حجــم الاســثمارات ســيدفع بعجلــة ويــرى دافعــي ســياسة تشجيــع الاســتثمارات الأجنبيــة أن ز
الاقتصــاد المصري للأمــام وســيوفر الكثــير مــن فــرص العمــل وينهــض بمعــدلات النمــو في الاقتصــاد،
وبالنظر لإجراءات الحكومة وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار يظهر أنها اعتمدت على تلك الرؤية
منــذ وصــول الســيسي للســلطة حيــث اعتمــدت علــى عقــد مــؤمرات اقتصاديــة لــدعوة الاســتثمارات
الأجنبيــة كمــا حصــل في مــؤتمر شرم الشيــخ الاقتصــادي في مــارس/آذا  ومــن ثــم التعويــل علــى
يع القوميـة الكـبيرة الـتي أطلقهـا الرئيـس خلال السـنتين المـاضيتين الحلفـاء الإقليميين في دعـم المشـار
وصلت قيمتها لترليون و  مليار جنيه حيث يعد توسيع قناة السويس أحد تلك المشاريع والتي

كلفت ما يقرب من  مليار جنيه كخطوة لتطوير مشروع محور قناة السويس.



بالإضافــة إلى اســتصلاح وزراعــة نحــو . مليــون فــدان وبنــاء  ألــف وحــة ســكنية، ومــشروع
العاصمة الجديدة ومشاريع كثيرة أخرى إلا أنها لم تبصر النور بسبب عدم توفر التمويل الكافي وحالة

الفوضى التي يمر بها الاقتصاد المصري بالعموم.

إلا أنه سواءًا مؤتمر شرم الشيخ الاقتصاد أو تلك المشاريع الضخمة المعلنة لم تنجح في تحقيق المطلوب
والمنشود منها، لإنها مرهونة باستقرار الوضع السياسي في البلد وهي وجهة نظر المجموعة الأخرى
مــن الخــبراء والذيــن يــرون أن إشكاليــة الاقتصــاد المصري والأزمــة الــتي يمــر بهــا تتعلــق بالدرجــة الأولى
يعهـا علـى الشعـب بمسائـل هيكليـة مـن قبيـل نمـوذج الاقتصـاد المتبـع في إدارة الـثروات القوميـة وتوز

والإنتاج ومقوماته والآلية التي تدعم فيها الدولة الإنتاج المحلي.

حيـث تـرى هـذه المجموعـة أن عـدم تشجيـع الإنتـاج المحلـي والتـوجه نحـو الإسـتيراد بشكـل كـبير ومـن
كثيرة أخرى أدت إلى مراكمة ثم سوء استغلال الثروات الموجودة والقيام بمشاريع غير مجدية وأمور أ

مشاكل هيكلية على الاقتصاد المصري.

وبين الإشكالية الأولى والثانية وحلها يظل الاقتصاد المصري حبيس تجارب الحكومة وعالقًا في دوامة
الاضطرابات وعدم الاستقرار التي خلفتها إجراءات الحكومة نفسها والتي أدت إلى صدمة للاقتصاد
المتهالـك أصلاً فضلا عـن تحميـل الشعـب مـن مختلـف الطبقـات مثـل سـياسات رفـع الـدعم وتعـويم
سـعر صرف الجنيـه أمـام الـدولار مـا أدى إلى توسـيع قاعـدة الفقـر والبطالـة والفسـاد واسـتمرار خـروج

المظاهرات ضد الحكومة وقراراتها.
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